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دراسة مقارنة في تشكيلات لجان الدستور والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى
للصحافة 

ية مكان النخب القديمة المتحالفة كثر ثور إن توظيف النخبة وتجديد دمائها بالشباب، وإحلال نخب أ
ياً منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر. مع السلطة. كان على الدوام مطلباً ثور

ية ارتباط النخب بالقطاعات العريضة من الشعب، وتحديد بوصلتها تجاه إضافة إلى ذلك فإن جذر
الجمـاهير كمحـدد للـولاء والشرعيـة وعـدم التحـول إلي التمـاهي مـع السـلطة أو قيـام النظـام باختيـار
المــوالين لــه فحســب دون بقيــة الأطيــاف، أو لجــؤوه لتعيين أنصــاره والمحيطين بــه دون اعتمــاد معيــار

الكفاءة. يعد أحد الأمور البديهية التى كان لا بد أن يتم الأخذ بها عقب الثورة.
ولذلك نحاول استخدام التحليل المقارن بالتركيز على بعض من أهم مواقع السلطة واتخاذ القرار
يــة المؤقــت “عــدلي منصــور” والــتى جــرى إعــادة تشكيلهــا في الآونــة الأخــيرة مــن قبــل رئيــس الجمهور

ورئيس الوزراء “حازم الببلاوي”. والتعرف على وضعها فيما سبق وما صارت إليه الآن.
 

لجنة الخمسين لصياغة الدستور:

() مــن أعضــاء هــذه اللجنــة قــد شــاركت بالفعــل في كتابــة دســتور % مــن المفارقــة أن نســبة
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المعيب في عهد مرسي، لكنهم الآن لا ينفكون عن إبراز الأخطاء الجمة التى احتوته.
كــثر تمثيلاً للنقــابيين وأعضــاء اتحــادات الأعمــال المختلفــة، وتتميز هــذه اللجنــة عــن سابقتهــا بكونهــا أ
. % أي بنسبة (عضو عضواً من أصل ) والمجالس القومية المتخصصة. إذ يبلغ مجموعهم
في حين  بلغت نسبتهم في الجمعية التأسيسية السابقة (%) فقط، (أي  أعضاء من إجمالي

 عضو).
وجاءت الجمعية التأسيسية من خلال انتخاب شعبي غير مباشر، حيث قام أعضاء مجلسي الشعب
والشــورى المنتخــبين باختيارهــا وانتخــاب أعضائهــا الأساســيين ( عضــو) إضافــة إلي ( عضــو

ية الانتقالي المؤقت. إحتياطي). بينما جاءت لجنة الخمسين الحالية بتعيين من رئيس الجمهور
وتقــاربت نســبة تمثيــل رجــال الــدين وممثلــي المؤســسات الدينيــة المختلفــة بين اللجنتين، فكــانت في
الجمعية التأسيسية % ( أعضاء) عن الأزهر والكنائس وبعض الرموز الدينية. بينما بلغت في
لجنــة الخمسين نســبة % ( أعضــاء) واقتصرت علــى تمثيــل المفــتي ومؤســسة الأزهــر الشريــف

وبعض الكنائس المسيحية فقط دون ضم ممثلين دينيين آخريين.
وكانت الغلبة في تشكيل الجمعية التأسيسية للسياسيين من  أحزاب فقط والباقي مستقلين. وقد
وصـــلت نســـبة السياســـيين الإجماليـــة في الجمعيـــة التأسيســـية حـــوالي % مـــن أعضائهـــا كـــانت
.% يــة والعدالــة وجماعــة الإخــوان المســلمين إذ وصــلت نســبة تمثيلهــم كثريتهــم مــن حــزب الحر أ
(%) ثم حزب الوفد .(%) بينما تلاهم في التمثيل حزب النور وبعض من رموز الدعوة السلفية
ثم حزب الوسط ( %). ثم حزب غد الثورة (%) وعضو واحد لكل من حزبي (الإصلاح والتنمية)

و(البناء والتنمية).
 

وعلــى النقيــض فــإن نســبة السياســيين في تشكيــل لجنــة الخمسين لم تكــن أغلبيــة كمــا هــو الحــال في
تشكيـل (الجمعيـة التأسيسـية) بـل علـى العكـس لم تتخـط نسـبة ال (%) بحـوالي  أعضـاء فقـط.
وذلك بعضو واحد فقط عن كل من الأحزاب الخمسة الآتية (الوفد، النور، التجمع، الكرامة، المصري
الــديموقراطي الاجتمــاعي). إضافــة إلي كــل مــن المرشــح الرئــاسي الســابق (عمــرو مــوسى)، والقيــادي

السابق في جماعة الإخوان المسلمين والمعارض لها حالياً (كمال الهلباوي).
وفي حين جـــاءت نســـبة (%) مـــن أعضـــاء الجمعيـــة التأسيســـية مـــن رجـــال القـــانون والأســـاتذة
والفقهاء الدستوريين، فإن هذه النسبة تكاد تكون انعدمت في “لجنة الخمسين” الحالية. فليس
من الواضح وجود أشخاص ذوي خبرة قانونية ومشتغلين بالقانون سوى المستشار القانوني لشيخ
الأزهــر، إضافــة إلي (جــابر نصــار) رئيــس جامعــة القــاهرة الحــالي، ونقيــب المحــامين سامــح عــاشور.
وجميعهم كانوا بالفعل أعضاء في الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور المعيب السابق. ولم يتم

دعوتهم بصفتهم خبراء قانونيين، ولكن باعتبارهم شخصيات عامة.
وبينما استمرت نسبة تمثيل أجهزة السلطة التنفيذية كما هي في التشكيلين (%) بأحد الأعضاء
ــة العســكرية) وهــو نفســه ممثــل ــدين بركــات – رئيــس النياب عــن المؤســسة العســكرية (محمد مجــد ال
المؤســسة العســكرية في الجمعيــة التأسيســية. إضافــة إلي ممثــل عــن وزارة الداخليــة الــذى تغــير حاليــاً
ير الداخلية للشؤون القانونية. وفي الوقت نفسه فقد توارى ليصبح اللواء علي عبد المولي مساعد وز
عن الأنظار اللواء (ممدوح شاهين) من المؤسسة العسكرية والذى كان عضواً مثيراً للجدل بالجمعية
التأسيسية السابقة، وأحد أعضاء المجلس العسكري الذى تولى زمام المرحلة الانتقالية عقب تنحي



مبارك.
ــة المختلفــة الأعضــاء في لجنــة الخمسين ي وارتفــع عــدد الشبــاب وممثلــي الحركــات والائتلافــات الثور
لصـياغة الدسـتور ليصـل إلي (%) أي  أعضـاء، بعـد أن كـان (%) فقـط في الجمعيـة التأسيسـية
ــو” مــع غيــاب ــا للمشــاركين في حركــة “تمــرد” وائتلاف “ يوني ــة هن ــالطبع فــإن الغلب السابقــة. وب
ملحوظ لتمثيل حركة “ أبريل” الشبابية والتى كان المنسق العام لها “أحمد ماهر” عضواً بالجمعية

التأسيسية السابقة.
 

المجلس الأعلى للصحافة
في سبتمبر  قام (محمد مرسي) بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بجعله مكوناً من قرابة
الستين عضواً، وتولية رئيس مجلس الشورى رئاسة المجلس. وبعد عام كامل جاء الرئيس المؤقت

(عدلي منصور) ليقوم بإعادة تشكيل المجلس واختزال عضويته إلى خمسة عشر عضواً فقط.
وقــد حــرص (مــرسي) وقتهــا علــى أن يضــم المجلــس رؤوســاء مجــالس إدارات المؤســسات الصــحفية

ورؤوساء تحرير الصحف القومية ( عضواً) أي بنسبة % من إجمالي تشكيل المجلس.
وقـد شكـّل النقـابيون ( أعضـاء) نسـبة % مـن أعضـاء المجلـس في عهـد (مـرسي)، بينمـا شكلّـوا

قرابة ال % في عهد (منصور).
وفي الوقت نفسه ظل عدد الأساتذة الجامعيين سواء من كلية الحقوق أو كلية الإعلام ثابتاً كما هو

في كل من التشكيلين ( أعضاء). بالرغم من اختلاف أعداد الأعضاء في كل تشكيل.
وبينمــا كــان رئيــس المجلــس الأعلــى للصــحافة في عهــد “مــرسي” هــو نفســه رئيــس مجلــس الشــورى
ية، فإن الأمر اختلف في عهد “عدلي منصور” إذ تم تسمية أعضاء بتعيين من قبل رئيس الجمهور
المجلس بقرار جمهوري أولاً، ثم قاموا فيما بينهم بانتخاب رئيس لهم. وهو ما أسفر عن فوز (جلال

عارف) نقيب الصحفيين الأسبق برئاسة المجلس الحالي.
ومن المفارقة هنا أيضاً أن % من التشكيل الحالي للمجلس الأعلى للصحافة بعد  يوليو، كانوا

ضمن التشكيل السابق في عهد (مرسي).
 

المجلس القومي لحقوق الإنسان:
وفقاً للقانون المن للمجلس القومي لحقوق الإنسان (قانون رقم  لسنة ) فإنه يتشكل
من خمسة وعشرين عضواً، إضافة إلي رئيس ونائب له. ولم يطرأ تغيير في أعداد الأعضاء بالزيادة أو
 إلى  النقصان كما هو الحال بالنسبة للمجلس الأعلى للصحافة (الذى تقلص من قرابة ال

عضو).
جـرى إعـادة تشكيـل المجلـس القـومي لحقـوق الإنسـان في عهـد مـرسي، عـن طريـق مجلـس الشـورى،
الــذى انتخــب أعضــاءه، بينمــا تــم تعيين التشكيــل الجديــد الآن مــن قبــل الرئيــس المؤقــت “عــدلي

منصور”.
وكان للسياسيين والحزبيين الغلبة في تشكيل المجلس إبان “مرسي”  من التشكيل الأساسي حيث
كانت نسبتهم % من إجمالي الأعضاء. وكان الاتجاه الأكبر من بين الإسلاميين وداعمي الإخوان
المســلمين فيهــم. حيــث كــان منهــم (محمــود غــزلان) أحــد أعضــاء مكتــب الإرشــاد. إضافــة إلى د. محمد



البلتاجي، وصفوت حجازي.
يباً تمثيل “المرأة” في كل من التشكيلين، إذ بلغ في عهد “مرسي”  نساء من إجمالي وقد تساوى تقر

 عضو بالمجلس، بينما تناقص العدد ليصبح  فقط في عهد “عدلي منصور”.
 

ونعتمد هنا في هذه المقارنات على التشكيل الأساسي للمجلس، حيث تعرض في عهد “مرسي” لموجة
 مــن الاســتقالات عقــب أزمــة إعلانــه الدســتوري، ومــا صاحبهــا مــن أحــداث “الاتحاديــة”. إذ تقــدم
أعضاء بالاستقالة من المجلس احتجاجاً على عدم إدانة المجلس ما جرى من قبل “جماعة الإخوان”
والرئيس “مرسي” حينها. وكان من ضمن المستقيلين نائب رئيس المجلس نفسه (عبد الغفار شكر).

والذى عاد الآن ليصبح نائباً مرة أخرى في عهد “منصور”.
وبمجــرد إعلان التشكيــل الجديــد الحــالي تقــدم حــتى الآن عضــوان بالاســتقالة همــا (حســام بهجــت)
الحقوقي ومدير مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. إضافة إلي (ناجح إبراهيم) القيادي السابق

بالجماعة الإسلامية.
 
 

ومــن خلال تحليــل أبــرز الاتجاهــات السياســية لأعضــاء المجلــس القــومي لحقــوق الإنســان في عهــدي
ــة كــانت للمحســوبين علــى جماعــة “الإخــوان المســلمين” ــا أن الغلب “مــرسي” و”منصــور”. يتــبين لن
ومؤيديها في عهد “مرسي”. إذ تم استئثارهم وتفضيلهم في التعيينات بصرف النظر عن مدى الكفاءة
يباً ( عضو). وهو ما تغير حالياً ليصبح العكس بحيث أن الاتجاه السياسي للأكثرية ( عضو تقر

من أصل عضو) يتمثل في مناهضة “الإخوان المسلمين”. 
  

الخلاصة

اعتمــاداً علــى المعيــارين الذيــن قمنــا بالاســتناد إليهمــا، تجديــد النخبــة وتمكين الشبــاب مــن ناحيــة،
وارتباط النخبة الجذري بالجماهير والولاء لها لا للسلطة من ناحية أخرى. فإنه وكما أشرنا نجد أن
ثلـث الأعضـاء الحـاليين في (المجلـس القـومي لحقـوق الإنسـان) قـد شغلـوا نفـس المنصـب في الأنظمـة
التى أعقبت الإطاحة بمبارك، سواء في عهد المجلس العسكري ورئيس الوزراء (عصام شرف) حيث

عمل  أعضاء من التشكيل الحالي، أو في عهد (مرسي) حيث استمر عضوين حاليين في المجلس.
إضافــة إلي ذلــك فــإن % مــن التشكيلات الحاليــة ل(المجلــس الأعلــى للصــحافة) أو حــتى (لجنــة

الخمسين لصياغة الدستور) استمرت كما هي ولم تتغير منذ عهد (مرسي) إلي الآن.
وبالتـالي فـإن الحـديث عـن (تجديـد النخبـة) يتضائـل، كمـا أن (تمكين الشبـاب) لا يـزال علـى مسـتوى
الخطابــات لا التعيينــات الحقيقيــة. فالشبــاب في (المجلــس القــومي لحقــوق الإنســان) أقليــة نــادرة إذا
بحثنـا عمّـن هـم دون الأربعين عامـاً. فهـم لا يتعـدون ال % أي  أعضـاء. وتقلـص عـددهم بعـد
استقالة الحقوقي (حسام بهجت) ليستمر فقط (محمد عبد العزيز) مسؤول الاتصال السياسي بحركة

تمرد. إضافة إلى الناشطة (راجية عمران) عضوة مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
ولم تتعد نسبة الشباب في لجنة الدستور سوى % ( أعضاء فقط). كما انعدمت أساساً في المجلس
الأعلــى للصــحافة. ولم يتعــد دور الشبــاب ســوى إشراكهــم بنســب قليلــة كمــا نــرى، في حين احتكــرت



الأجيـــال المتقدمـــة جـــداً في الســـن المناصـــب الحيويـــة في تلـــك اللجـــان والمجـــالس، فـــالرئيس الحـــالي
للمجلس القومي لحقوق الإنسان (محمد فايق) على سبيل المثال تجاوز الثمانين عاماً. وشغل منصب

ير الإعلام في عهد الرئيس الراحل (جمال عبد الناصر) في الستينات.     وز
وبخصوص المعيار الثاني (ارتباط النخبة الجذري بالجماهير لا بالسلطة) ففي حين جاء تشكيل النخبة
في هذه المجالس وفي لجنة الدستور عن طريق ديموقراطية غير مباشرة في عهد مرسي، فإنها تأتي الآن
بتعيينات من رئيس مؤقت. وفي الواقع فإن كلا النظامين لم ينجح في إحداث تمثيل مجتمعي حقيقي
مـن خلال اختيـاراته، ولم يركـز علـى الكفـاءة كعامـل رئيسي. بـل كـانت (المحاصـصة) وتفضيـل المحيطين،

والمؤيدين للنظام هي السمة الأبرز لدى كل من “مرسي” و”عدلي منصور”.

/https://www.noonpost.com/461 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/461/

